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القانوني لحماية الأمن السيبراني في  الإطار 

 تالتشريعاالعراق: )دراسة تحليلية في ضوء
 الوطنية والمعايير الدولية(

  

 
 لملخـصا

 
مع التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات، أصبح الأمن السيبراني ضروريًا لحماية 
البنية التحتية الرقمية وضمان الأمن الوطني. يواجه العراق تحديات متزايدة في تأمين فضائه 
السيبراني، مما يستلزم إطارًا قانونيًا متكاملًً لمكافحة الجرائم الإلكترونية. يهدف البحث إلى 
تحليل التشريعات العراقية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقييم مدى توافقها مع المعايير الدولية، 

 .مع تسليط الضوء على أوجه القصور وسبل معالجتها
توصلت الدراسة إلى أن القوانين الحالية غير كافية لمواكبة التطورات السيبرانية، إذ تفتقر 

لوقاية من الهجمات الرقمية. ويوصي البحث بتحديث إلى تشريعات واضحة وآليات فعالة ل
الإطار القانوني، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، 

 .لضمان استجابة أكثر فاعلية للتهديدات السيبرانية
 .من الوطنيالرقمية، الأالأمن السيبراني، الجرائم الإلكترونية، البنية التحتية  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

With the rapid advancement of information technology, 

cybersecurity has become essential for protecting digital 

infrastructure and ensuring national security. Iraq faces growing 

challenges in securing its cyberspace, necessitating a 

comprehensive legal framework to combat cybercrime. This study 

aims to analyze Iraqi cybersecurity legislation, assess its alignment 

with international standards, and identify gaps while proposing 

measures to address them. 

The findings indicate that the current legal framework is 

insufficient to keep pace with evolving cyber threats, lacking clear 

regulations and effective mechanisms for mitigating such threats. 

The study recommends updating cybersecurity laws, adopting 

international best practices, and enhancing cooperation among 

relevant entities to ensure a more effective response to cyber 

threats. 

Keywords: Cybersecurity, Cybercrime, Digital Infrastructure, 

National Security. 
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 مقدمةال 

مع التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح 
جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية للدول، وأداة رئيسية في تسيير مختلف القطاعات  الفضاء السيبراني

الحيوية، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، والاجتماعية. لم يعد الفضاء 
السيبراني مقتصرًا على الأنظمة الرقمية البسيطة، بل أصبح يشكل محورًا أساسيًا لعمل معظم 

سسات، من الحكومات والشركات الكبرى إلى الأفراد في حياتهم اليومية. ومع تزايد الاعتماد على المؤ 
التكنولوجيا في كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، تزايدت المخاطر المتعلقة باستخدامها، مما 

 ومعقدة. ددةيجعل الفضاء السيبراني هدفًا محتملًً للتهديدات والهجمات التي تتخذ أشكالًا متع
إن هذه التحولات التقنية جلبت معها تحديات جديدة تتعلق بأمن المعلومات وحماية خصوصية 
الأفراد، إذ أصبحت الهجمات السيبرانية تهدد استقرار الدول ومؤسساتها بشكل غير مسبوق. ونتيجة 

لأمن القومي، على ا لتزايد هذه المخاطر، قد تجد بعض الهجمات السيبرانية نفسها قادرة على التأثير
سواء من خلًل تعريض البيانات الحساسة للخطر، أو من خلًل تعطيل الخدمات الحيوية التي تعتمد 
عليها الدول والمجتمعات. وعليه، لم يعد ممكنًا تجاهل ضرورة وجود أطر قانونية تواكب هذا التطور 

 ى حد سواء.السريع، وتضع الحماية القانونية اللًزمة للأفراد والمؤسسات عل
وفي هذا السياق، أصبح من الأهمية بمكان أن تقوم الدول بتطوير أطر قانونية متكاملة تهدف 
إلى حماية الفضاء السيبراني، بحيث تكون قادرة على التصدي للتهديدات المتزايدة والمتطورة في هذا 

 لأمن العام وصون المجال. ويجب أن تكون هذه التشريعات قادرة على ضمان التوازن بين حماية ا
الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، إذ إن الأمن السيبراني لا يقتصر على الدفاع عن الأنظمة الرقمية، 
بل يشمل أيضًا حماية حقوق المواطنين في الخصوصية، وضمان حرية الوصول إلى المعلومات 

 بشكل آمن.
المجال، حيث تشهد المؤسسات ويعد العراق من الدول التي تواجه تحديات متزايدة في هذا 

الحكومية والخاصة في العراق زيادة ملحوظة في الاعتماد على التقنيات الرقمية، سواء في التواصل 
أو المعاملًت المالية، أو حتى في تنظيم العمليات الأمنية والإدارية. هذه الزيادة في استخدام 

يم وحماية ي من الدولة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنظالتكنولوجيا تواكبها تهديدات سيبرانية متزايدة، تستدع
فضائها السيبراني. إن هذا الواقع يفرض على العراق ضرورة تحديث وتطوير تشريعاته القانونية لتواكب 
التطور التقني المتسارع، من خلًل وضع قوانين فعّالة تضمن حماية الأنظمة والمعلومات من المخاطر 

 يات القانونية للمؤسسات والأفراد في مواجهة هذه التهديدات.السيبرانية، وتحديد المسؤول
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 أولا: أهمية البحث 

تنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوعًا حديثًا وضروريًا في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، 
تهديدًا حقيقيًا لأمن الدول واستقرارها. وتكمن أهمية هذه الدراسة في الدور  حيث أصبحت الهجمات السيبرانية

الحيوي الذي يؤديه الأمن السيبراني في حماية المصالح الوطنية والأمن المجتمعي، خصوصًا في ظل تزايد 
كثر إلحاحًا أالتهديدات الرقمية التي تستهدف المؤسسات الحيوية والبنى التحتية للدولة. ويصبح هذا الموضوع 

في العراق، نظرًا لخصوصية الوضع الأمني والسياسي الذي يجعله عرضة لمخاطر الهجمات السيبرانية بشكل 
 .متزايد

  ثانيا: مشكلة البحث
يواجه العراق، كغيره من الدول، تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني نتيجة التطور 

المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل متزايد على الأنظمة السريع في التكنولوجيا الرقمية، واعتماد 
الإلكترونية. ورغم وجود بعض النصوص القانونية التي تعالج الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات، 
فإن العراق لا يمتلك حتى الآن إطارًا قانونيًا متكاملًً يُنظّم بشكل دقيق جوانب الأمن السيبراني وفق 

ويُعتبر هذا قصورًا تشريعيًا. وعلى الرغم من وجود بعض النصوص القانونية في المعايير الدولية، 
التشريعات العراقية التي تتناول بشكل غير مباشر الجوانب المرتبطة بالأمن السيبراني، فإن العراق لا 
يزال بحاجة إلى إطار قانوني شامل ومتكامل يعالج هذه المسألة بصورة دقيقة، ويحدد المسؤوليات 

 لقانونية، ويضع آليات فعالة للوقاية من الهجمات السيبرانية والتعامل معها حال وقوعها.ا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لحماية الأمن السيبراني في العراق، من خلًل استعراض 
هذا المجال.  يوتحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة ف

كما تسعى الدراسة إلى الكشف عن أوجه القصور في المنظومة القانونية العراقية، مع تقديم مقترحات 
 .عملية لتعزيز الأمن السيبراني في العراق بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية

 ثالثا: أسئلة البحث
 ي:تئيسة لهذا البحث في التساؤل الآتبرز الإشكالية الر 

ما مدى كفاية التشريعات العراقية الحالية في حماية الأمن السيبراني، وما مدى توافقها مع المعايير 
 الدولية المعتمدة في هذا المجال؟

 ، منها:التساؤلات الفرعيةوينبثق عن هذا التساؤل الرئيس عدد من 
 ما مفهوم الأمن السيبراني وأهميته في حماية المصالح الوطنية؟ .1
ريعات العراقية الحالية المتعلقة بالأمن السيبراني، وما مدى فعاليتها في مواجهة ما هي التش .2

 هذه التهديدات؟
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 إلى أي مدى تتوافق هذه التشريعات مع المعايير الدولية المعتمدة في حماية الأمن السيبراني؟ .3 

لسيبراني ا ما هي الحلول والمقترحات التي يمكن تقديمها لتعزيز الإطار القانوني لحماية الأمن .4
 في العراق؟

 : أهداف البحث  رابعا  
يهدف البحث إلى تحليل التشريعات العراقية المتعلقة بالأمن السيبراني، وبيان مدى انسجامها 

عّالة. كما حلول قانونية فمع المعايير الدولية، مما يساعد في تحديد أوجه القصور التشريعي واقتراح 
تبرز أهمية البحث في تقديمه توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية العراقية بما يعزز 
حماية المؤسسات الحكومية والخاصة من التهديدات السيبرانية. الإضافة إلى ذلك، يساهم البحث في 

ع القرار ية متخصصة يمكن أن تفيد الباحثين وصنّاإثراء المكتبة القانونية العراقية والعربية بمادة علم
 على حد سواء.

 : نطاق البحث  خامسا  
ينحصر نطاق هذا البحث في دراسة وتحليل الإطار القانوني لحماية الأمن السيبراني في 
العراق، مع التركيز على التشريعات الوطنية ذات الصلة، مثل القوانين المتعلقة بجرائم المعلوماتية 

الاتصالات وحماية البيانات. ويتناول البحث أيضًا المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن  وأمن
(، ومنظمات ITUالسيبراني، مثل المبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للًتصالات )
 ر.ييالأمن السيبراني العالمية، بهدف تحديد مدى توافق التشريعات العراقية مع هذه المعا

من حيث الإطار الزمني، يركز البحث على القوانين واللوائح المعمول بها في العراق حتى 
تاريخ إعداد الدراسة، مع الإشارة إلى التطورات الحديثة في المجال التقني والقانوني. أما من حيث 

دودة مع ات محالإطار المكاني، فإن الدراسة تقتصر على الواقع القانوني في العراق مع تقديم مقارن
بعض الأنظمة القانونية الأخرى التي تتمتع بتجارب متقدمة في حماية الأمن السيبراني، وذلك بهدف 

 استخلًص الدروس المستفادة وتقديم توصيات تتناسب مع البيئة القانونية العراقية.
 : منهجية البحثسادسا  

ولتحقيق أهداف الدراسة، سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي المقارن، الذي يقوم على تحليل 
النصوص القانونية العراقية ذات العلًقة بالأمن السيبراني، مع مقارنتها بالمعايير الدولية والتشريعات 

ص ، سيتم استخلًالمطبقة في دول أخرى ذات تجارب متقدمة في هذا المجال. ومن خلًل هذه المقارنة
النتائج ووضع التوصيات المناسبة التي تسهم في تعزيز المنظومة القانونية العراقية لحماية الأمن 
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السيبراني بشكل أكثر فاعلية. وتأمل الدراسة أن تقدم مساهمة علمية رصينة تُثري المكتبة القانونية  

 حد سواء. مجالات القانون والتكنولوجيا علىالعراقية، وتكون مرجعًا مفيدًا لصنّاع القرار والباحثين في 

 خطة البحث
 المبحث الأول: ماهية الأمن السيبراني وأهميته

  المطلب الأول: مفهوم الأمن السيبراني 
 المطلب الثاني: أهمية الأمن السيبراني في حماية المصالح الوطنية 

 المبحث الثاني: الإطار القانوني للأمن السيبراني في العراق
 المطلب الأول: التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني 
 المطلب الثاني: دور المؤسسات الحكومية في حماية الأمن السيبراني 

 المبحث الثالث: المعايير الدولية للأمن السيبراني ومدى انسجامها مع التشريعات العراقية
 سيبراني وحماية الفضاء الرقميالمطلب الأول: دور المعايير الدولية في تعزيز الأمن ال. 
 المطلب الثاني: أوجه التشابه والاختلًف بين التشريعات العراقية والمعايير الدولية 
 الخاتمة :
  النتائج 
  التوصيات 
 المراجع 
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 المبحث الأول / ماهية الأمن السيبراني وأهميته 

من الموضوعات الحديثة التي برزت نتيجة التطور السريع في تكنولوجيا  يُعد الأمن السيبراني
المعلومات والاتصالات، وقد بات يشكل أحد العناصر الأساسية في حماية البنية التحتية الرقمية للدول 
والمؤسسات والأفراد على حدٍ سواء. وقد أدى تصاعد الهجمات السيبرانية إلى بروز الحاجة الملحة 

نوني متكامل يُنظّم هذا المجال بما يضمن حماية المعلومات والأنظمة الإلكترونية من لإطار قا
المخاطر المحتملة. وفي هذا السياق، يُعد تحديد مفهوم الأمن السيبراني وتوضيح أبعاده القانونية من 

 (1)الخطوات الأساسية لفهم آليات حمايته وتشريعاته، وهو ما سيتم تناوله في هذا المبحث. 
 المطلب الأول/ مفهوم الأمن السيبراني

يُعد الأمن السيبراني من المفاهيم الحديثة التي برزت مع التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، حيث أصبح يشكل ركيزة أساسية في حماية الفضاء الإلكتروني من التهديدات السيبرانية 

قنيات الرقمية، بات من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي المتزايدة. ومع ازدياد الاعتماد على الت
يضمن حماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. وقد تنوعت 
تعريفات الأمن السيبراني وفقًا للجهات المختصة، حيث يُنظر إليه على أنه مجموعة من التدابير 

ف إلى حماية الأنظمة الرقمية والشبكات الإلكترونية من أي اختراق أو والتقنيات والسياسات التي تهد
استغلًل غير مشروع. كما يراه بعض الباحثين على أنه لا يقتصر فقط على الحماية التقنية، بل يشمل 
أيضًا وضع أطر قانونية وتنظيمية تحكم استخدام الفضاء الإلكتروني وتضمن الالتزام بمعايير الحماية 

 (2).والأمان
على المستوى الوطني، سعى العراق إلى تعزيز الحماية القانونية للأمن السيبراني من خلًل 
إدراج مجموعة من النصوص الدستورية والتشريعية التي تضمن حماية البيانات الشخصية وتحد من 

حق في  على أن "للفرد 17في المادة  2005الانتهاكات الإلكترونية. فقد نص الدستور العراقي لعام 
الحفاظ على خصوصياته الشخصية والعائلية والبيئية والمالية وغيرها، وفقًا للقانون"، مما يشكل اعترافًا 

من  40صريحًا بحق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية من أي انتهاك إلكتروني. كما أكدت المادة 
ة، ولا يجوز لإلكترونية وغيرها مكفولالدستور على أن "حرية الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وا

مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا بموجب قانون وبقرار قضائي"، مما يضع أساسًا قانونيًا 
 .(3).لحماية البيانات الشخصية وخصوصية المستخدمين في الفضاء الإلكتروني

إضافة إلى ذلك، تضمنت بعض القوانين العراقية الأخرى أحكامًا تتعلق بحماية البيانات 
( لسنة 65( من قانون الأحوال المدنية رقم )7الشخصية في سياق الأمن السيبراني، مثل المادة )

، التي أكدت على سرية البيانات المسجلة في السجل المدني وعدم السماح بالاطلًع عليها إلا 1972
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 - 72من قبل الجهات المخولة قانونيًا. كما وضع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي )المواد  

( ضوابط قانونية للتعامل مع البيانات الشخصية، بما يضمن حمايتها من الاستخدام غير المشروع 83
يبراني في ن السأو الاختراقات السيبرانية. هذه النصوص القانونية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأم

العراق، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتتماشى مع التطورات التقنية السريعة والمتطلبات 
 (4).الدولية في هذا المجال

أما على المستوى الدولي، فقد عرّف الاتحاد الدولي للًتصالات الأمن السيبراني بأنه منظومة  
منية والممارسات الفضلى التي تُستخدم لحماية البيئة الرقمية من متكاملة من السياسات والإجراءات الأ

المخاطر السيبرانية التي قد تؤثر في الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات. أما الهيئة الوطنية للأمن 
السيبراني، فقد عرفته بأنه حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية ومكوناتها من 

وبرمجيات وخدمات وبيانات من أي اختراق، أو تعطيل أو تعديل أو استخدام غير مشروع، مع  أجهزة
شموله لمفاهيم الأمن الإلكتروني والرقمي والمعلوماتي. ويشمل الأمن السيبراني بذلك مجموعة من 

 يالآليات والإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن التهديدات السيبرانية وإحباطها قبل أن تؤثر ف
 (5).الأنظمة الرقمية، مما يضمن استمرارية عملها دون انقطاع أو أضرار جسيمة

بذلك، لا يمكن حصر الأمن السيبراني في كونه مجموعة من الإجراءات التقنية، بل هو إطار 
متكامل يشمل الأبعاد القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تأمين الفضاء السيبراني وحماية البيانات 

ة من المخاطر الإلكترونية. ومع تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا، بات من الضروري تطوير الرقمي
سياسات أكثر شمولية لتعزيز الأمن السيبراني وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما أن 

واءمة م تعزيز الإطار القانوني الوطني يعد ضرورة ملحة لضمان بيئة رقمية آمنة، وهو ما يتطلب
التشريعات العراقية مع المعايير الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. ورغم الجهود 
المبذولة في هذا السياق، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه العراق في تحقيق حماية 

معلومات في ة لضمان أمن المتكاملة للأمن السيبراني، مما يستدعي تكثيف الجهود التشريعية والتقني
  .المستقبل القريب

 يبراني في حماية المصالح الوطنيةالمطلب الثاني / أهمية الأمن الس
ركيزة أساسية في حماية المصالح الوطنية، خصوصًا في ظل التحول  يُعد الأمن السيبراني

الرقمي المتسارع والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات. في العراق، تبرز أهمية 
الأمن السيبراني نتيجة التهديدات الإلكترونية المتزايدة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات 

ومية، والقطاع الخاص، مما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات متقدمة لضمان أمن الفضاء الحك
السيبراني وحماية المصالح الوطنية من المخاطر التي قد تنعكس على الأمن القومي والاستقرار 

 (6).الاقتصادي والاجتماعي
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ي، إذ تعتمد الأمن السيبرانإن حماية البنية التحتية الرقمية تمثل أولوية قصوى في إطار تعزيز  

العديد من القطاعات الحيوية، مثل الطاقة، والاتصالات، والخدمات المصرفية، والأنظمة الحكومية، 
على التكنولوجيا الرقمية بشكل أساسي. ومع ذلك، فإن هذه القطاعات تواجه تهديدات سيبرانية متزايدة، 

د غيل، وسرقة البيانات، وتعطيل الخدمات، مما قمثل الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة التش
يؤدي إلى شلل اقتصادي وخسائر كبيرة. ويشكل تعزيز الأمن السيبراني في هذه القطاعات ضمانًا 
لاستمرارية الخدمات الأساسية وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناجمة عن الاختراقات والجرائم 

لأمن السيبراني يلعب دورًا حاسمًا في حماية البيانات الوطنية علًوة على ذلك، فإن ا .الإلكترونية
والمعلومات السرية للدولة. فمع تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية 
والأجهزة الأمنية، تزداد الحاجة إلى وضع أطر قانونية وتقنية صارمة لضمان سرية هذه المعلومات 

ليؤكد على هذا الجانب،  2005غير مشروعة. ويأتي الدستور العراقي لعام  ومنع استخدامها لأغراض
على سرية الاتصالات  40على حماية خصوصية الأفراد، فيما أكدت المادة  17حيث نصت المادة 

الإلكترونية وعدم جواز مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب قانون وقرار قضائي. وهذه النصوص 
 (7).سًا قانونيًا يعزز حماية البيانات الشخصية ويحدّ من الانتهاكات السيبرانيةالدستورية توفر أسا

إلى جانب حماية البيانات، يسهم الأمن السيبراني في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلًل 
الحد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة المصرفية، والتعاملًت المالية، والمشروعات 

رية. فقد أصبحت الهجمات الإلكترونية، مثل الاحتيال المالي، وغسيل الأموال، والاختراقات الاستثما
المصرفية، تشكل خطرًا متزايدًا على الاقتصاد العراقي، مما يستوجب تعزيز التدابير الأمنية لحماية 

لسيبراني الأمن االمعاملًت الرقمية وضمان بيئة آمنة للًستثمار والتجارة الإلكترونية. كما أن تعزيز 
يسهم في زيادة ثقة الشركات والمستثمرين في البنية التحتية الرقمية، مما ينعكس إيجابيًا على النمو 

 .(8).الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة
ولا يقتصر دور الأمن السيبراني على المؤسسات والبنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل حماية 

اد وبياناتهم الشخصية في ظل التوسع المتزايد في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل خصوصية الأفر 
الاجتماعي. فقد أصبح الأفراد أكثر عرضة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، وسرقة الهوية، وعمليات 
الابتزاز السيبراني، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء 

يبراني وكيفية الحماية منه. إن تعزيز الأمن السيبراني في هذا المجال يسهم في بناء بيئة رقمية الس
أكثر أمانًا وثقة، تحمي حقوق المستخدمين وتحد من التهديدات التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على 

وم على شاملًً يق ولمواجهة التحديات المتزايدة، يتطلب الأمن السيبراني في العراق نهجًا .حد سواء
تحديث التشريعات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والاستثمار في 
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التقنيات الحديثة لمكافحة الجرائم السيبرانية. كما أن تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال الأمن  

لأساسية كترونية يعد من الخطوات االسيبراني وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع التهديدات الإل
 (9).لتعزيز الحماية السيبرانية

 المبحث الثاني / الإطار القانوني للأمن السيبراني في العراق
مع تزايد الاعتماد على الفضاء السيبراني في مختلف المجالات، أصبح وضع إطار قانوني 

ضرورة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الرقمي. فالتشريعات  فعّال للأمن السيبراني
الوطنية تعد الركيزة الأساسية في مواجهة التهديدات الإلكترونية، حيث تسهم في تحديد القواعد القانونية 

ي حقوق مالمنظمة لاستخدام الفضاء السيبراني، وتضع آليات قانونية لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتح
الأفراد والمؤسسات في هذا المجال. ولذلك، فإن تطوير إطار قانوني شامل للأمن السيبراني في العراق 

وعلى الرغم من وجود عدة  .يعد خطوة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والموثوق للتكنولوجيا الرقمية
بحاجة إلى  عات الوطنية لا تزالقوانين تتناول بعض جوانب الأمن السيبراني في العراق، إلا أن التشري

إطار قانوني موحد يعالج جميع التحديات المرتبطة بحماية الفضاء السيبراني، ويحدد بوضوح أسس 
المسؤولية القانونية عن الجرائم الإلكترونية، وسبل التصدي لها وفق المعايير الدولية. كما تلعب 

بنية شريعات من خلًل وضع السياسات، وتعزيز الالمؤسسات الحكومية دورًا محوريًا في تطبيق هذه الت
 .التحتية الأمنية، ومواجهة المخاطر السيبرانية عبر آليات وقائية واستراتيجية فعالة
العراق، ومدى  في يهدف هذا المبحث إلى تحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني

ملًءمتها لمواجهة التحديات الراهنة في المجال الرقمي، كما يتناول دور المؤسسات الحكومية في 
تعزيز الأمن السيبراني، من خلًل دراسة اختصاصاتها وآليات عملها في حماية الفضاء الإلكتروني، 

 .ي هذا المجالبما يضمن بيئة رقمية آمنة ومستقرة تتماشى مع التطورات العالمية ف
 التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني المطلب الأول/

يتميز النظام القانوني العراقي بإطار تشريعي واسع يشمل مختلف المجالات القانونية، ومن 
بينها حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وذلك لضمان تنظيم استخدامها والحفاظ عليها من 

أو استغلًل غير مشروع. وتُعد هذه الحماية ضرورية في ظل التطور التكنولوجي السريع أي انتهاك 
الذي يشهده العالم، حيث أصبحت البيانات الشخصية من الموارد الحساسة التي تتطلب تنظيمًا قانونيًا 

لحق ادقيقًا للحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان عدم التعدي عليها. وقد كفل المشرّع العراقي هذا 
من خلًل عدة نصوص قانونية تسعى إلى وضع أسس قانونية لحماية البيانات الشخصية وتنظيم آلية 

 (10).الوصول إليها واستخدامها
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أحد أبرز القوانين التي تتناول مسألة حماية  1972( لسنة 65يُعتبر قانون الأحوال المدنية رقم ) 

( منه على سرية القيود المسجلة في السجل المدني، موضحة 7البيانات الشخصية، إذ نصت المادة )
ا، ة رسميً أن هذه المعلومات لا يجوز الاطلًع عليها إلا من قبل الشخص المعني أو الجهات المخول

مثل القضاء والجهات التحقيقية وضباط التجنيد، في إطار قيامهم بوظائفهم القانونية. ويؤكد هذا 
النص التزام القانون بمبدأ حماية الخصوصية، مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها مقتضيات العمل 

د ومتطلبات بين حقوق الأفراالرسمي والإجراءات القضائية، مما يعكس سعي المشرّع إلى تحقيق التوازن 
 (11).النظام القانوني والإداري 

وعلى الرغم من ذلك، فإن التشريعات العراقية الحالية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لا 
تزال تعاني من بعض أوجه القصور التي تتطلب تطويرًا لضمان حماية أكثر شمولًا لهذه البيانات. 

ون أصول المحاكمات الجزائية بعض الجوانب المتعلقة باستخدام البيانات فعلى سبيل المثال، ينظم قان
الشخصية في الإجراءات القانونية، لكنه لا يوفر ضمانات كافية تحول دون إساءة استخدامها أو 
تعرضها للًنتهاك. وهذا يستدعي تحديث هذه التشريعات بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة، 

  .(12)وصًا أكثر وضوحًا لحماية خصوصية الأفراد من أي استغلًل غير مشروعبحيث تتضمن نص
وفي هذا السياق، يمثل مشروع قانون جرائم المعلوماتية محاولة لتنظيم استخدام التكنولوجيا 
والحد من الجرائم السيبرانية، إلا أنه أثار جدلًا واسعًا بسبب بعض مواده التي قد تؤثر في الحقوق 

الأساسية، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية وحرية التعبير. وقد أظهرت دراسات والحريات 
(، تتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، 19متخصصة أن بعض مواد المسودة، مثل المادة )

إذ إنها قد تقيد حرية التعبير وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات. وبسبب هذه المخاوف، أوصت 
ديد من الجهات الحقوقية برفض المسودة بصيغتها الحالية، معتبرة أنها لا توفر الضمانات اللًزمة الع

 (13).لحماية حقوق الأفراد في الفضاء الرقمي

وقد تعرضت المسودة لانتقادات واسعة بسبب منحها السلطات صلًحيات واسعة قد تُستخدم  
( من القانون تمنح صلًحيات 3لرقمي. فالمادة )لمراقبة الأفراد وفرض قيود مشددة على المحتوى ا

لمنع أي استخدام للتكنولوجيا يمكن أن يؤثر على استقلًلية الدولة وأمنها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري، وهو نص عام قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير تحت مبررات فضفاضة. كما أن المادة 

النظام المالي والتجارة الإلكترونية، مما قد يحد من ( تحظر نشر معلومات قد تؤثر على الثقة ب6)
 (14).قدرة الأفراد والمؤسسات على انتقاد السياسات الاقتصادية والإدارية بشكل علني

في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير تشريعات متوازنة تحقق الحماية الفعالة 
ع سية للأفراد. وينبغي أن تتماشى هذه التشريعات مللبيانات الشخصية دون المساس بالحقوق الأسا
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المعايير الدولية لضمان عدم استخدامها كأداة لتقييد الحريات أو فرض رقابة مشددة على المواطنين.  

إن تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، بحيث يتناسب مع التطورات التقنية الحديثة، 
الأمن السيبراني وبناء بيئة قانونية عادلة تحافظ على خصوصية  يُعد خطوة ضرورية نحو تعزيز

 .الأفراد وتضمن استخدامًا مشروعًا وآمنًا للمعلومات في المجتمع العراقي
 دور المؤسسات الحكومية في حماية الأمن السيبراني المطلب الثاني/

لًً أحد الأولويات الاستراتيجية التي تتطلب تدخ في مختلف القطاعات، أصبح الأمن السيبراني
حكوميًا فعالًا لضمان حماية البنية التحتية الرقمية والمعلومات الحساسة. تواجه الدول، بما في ذلك 
العراق، تهديدات سيبرانية متنامية تستهدف مؤسساتها الحكومية والخاصة، مما يجعل من الضروري 

 ملة لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية التي قدتبني سياسات وأطر قانونية متكا
تؤثر على الاستقرار الوطني والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تضطلع المؤسسات الحكومية بدور 
أساسي في تطوير استراتيجيات الحماية، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات 

 (15).وموثوق لضمان فضاء سيبراني آمن 
تعد وزارة الداخلية إحدى الجهات الرئيسة المسؤولة عن الأمن السيبراني، حيث تتولى مكافحة 
الجرائم الإلكترونية من خلًل وحداتها المختصة، وتعمل على تعزيز القدرات الأمنية في رصد 

برانية من خلًل السي التهديدات الرقمية والتحقيق فيها. كما تساهم الوزارة في نشر الوعي حول المخاطر
برامج توعوية تستهدف المؤسسات والمواطنين، مما يسهم في تعزيز الثقافة الأمنية وتقليل فرص 
الاختراقات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الوزارة مع الجهات القضائية لضمان إنفاذ القوانين 

ويحد من الأنشطة الإجرامية في الفضاء  المتعلقة بالجرائم السيبرانية، مما يعزز الردع القانوني
إلى جانب وزارة الداخلية، تلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورًا محوريًا في وضع  (16).الإلكتروني

الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة. وعلى الرغم من أن الهيئة لا 
ها تسعى إلى بناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على معايير دولية متقدمة، تزال في طور التطوير، فإن

مع التركيز على تحسين قدرات الاستجابة للهجمات السيبرانية وتطوير أنظمة حماية متطورة. كما تهتم 
الهيئة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، نظرًا لأن الأمن السيبراني يعد مسؤولية 

 .(17)جماعية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في المجال الرقمي
بدورها، تضطلع وزارة الاتصالات بمسؤولية تأمين الشبكات الحكومية وتطوير البنية التحتية 

 ،التكنولوجية، حيث تشرف على مزودي خدمات الإنترنت لضمان الامتثال لمعايير الأمن السيبراني
كما تعمل على تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز أمن المعلومات في المؤسسات الحكومية. ومن خلًل 
تبني تقنيات التشفير وأنظمة الحماية المتقدمة، تسعى الوزارة إلى الحد من التهديدات السيبرانية وضمان 

وم مجلس النواب العراقي وعلى المستوى التشريعي، يق .بيئة رقمية آمنة تدعم التحول الرقمي في البلًد
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بدور هام في وضع الأطر القانونية المنظمة للأمن السيبراني، حيث يساهم في تشريع القوانين التي  

تعالج قضايا أمن المعلومات وحماية البيانات. ورغم وجود بعض النصوص القانونية المتعلقة بجرائم 
ر ج مختلف جوانب الأمن السيبراني بشكل أكثالمعلوماتية، لا يزال العراق بحاجة إلى قانون شامل يعال

تفصيلًً، ويحدد المسؤوليات بوضوح، ويضمن انسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية 
 (18).المعتمدة

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية، فإن التحديات لا تزال قائمة، ومن 
 ر البشرية المؤهلة، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنيةأبرزها نقص الموارد التقنية والكواد

بالأمن السيبراني. كما أن التطور المستمر في أساليب الهجمات السيبرانية يستلزم تحديثًا دوريًا للأنظمة 
والسياسات الأمنية، مما يتطلب استثمارات مستمرة في هذا المجال. ولتجاوز هذه التحديات، من 

ز التعاون مع الدول ذات الخبرة المتقدمة في الأمن السيبراني، والاستفادة من الخبرات الضروري تعزي
 .الدولية في تطوير السياسات والبنى التحتية الرقمية

لذا، يمثل الأمن السيبراني حجر الأساس في حماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار الرقمي 
  بين مختلف المؤسسات الحكومية. ومن خلًل تطويرفي العراق، وهو مسؤولية تتطلب تنسيقًا فاعلًً 

التشريعات، تعزيز البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب، يمكن للحكومة العراقية 
 (19).تحقيق مستوى متقدم من الحماية السيبرانية يواكب التحديات المتزايدة في العالم الرقمي

 الدولية للأمن السيبراني ومدى انسجامها مع التشريعات العراقيةالمعايير  المبحث الثالث/
محور اهتمام متزايد على المستويين الدولي والوطني، حيث أضحت  يشكل الأمن السيبراني

التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا وانتشارًا، مما يستدعي تبني استراتيجيات قانونية وتنظيمية فعالة 
لحماية الفضاء الرقمي. في هذا الإطار، عملت العديد من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة 

، على وضع (OECD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (ITU) ولي للًتصالاتوالاتحاد الد
معايير وإرشادات تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز قدرة الدول على التصدي للمخاطر 
السيبرانية. هذه المعايير لا تقتصر على وضع الأطر القانونية فحسب، بل تشمل أيضًا السياسات 

 .(20)والتدابير الوقائية التي تضمن استجابة شاملة وفعالة لمختلف التهديدات الرقميةالتقنية 
على الرغم من الجهود التي يبذلها العراق في هذا المجال، إلا أن الإطار القانوني للأمن 
السيبراني لا يزال يواجه تحديات تتعلق بمدى تكامله مع المعايير الدولية. فالمنظومة التشريعية 

راقية، رغم احتوائها على بعض الأحكام المتعلقة بحماية البيانات والجرائم الإلكترونية، تفتقر إلى الع
إطار شامل يغطي مختلف جوانب الأمن السيبراني وفقًا للمعايير والممارسات العالمية. وعليه، فإن 
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فجوات القانونية د التحليل مدى توافق التشريعات العراقية مع هذه المعايير يمثل خطوة ضرورية لتحدي 

 (21).والتنظيمية واقتراح الإصلًحات اللًزمة لتعزيز الأمن السيبراني في البلًد

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسين، حيث يتناول المطلب الأول دور المعايير الدولية في 
صيات لتو تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، من خلًل استعراض أهم الاتفاقيات وا

الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة. أما المطلب الثاني، فيناقش أوجه التشابه والاختلًف بين 
التشريعات العراقية والمعايير الدولية، بهدف تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير لضمان بيئة 

 .سيبرانية أكثر أمانًا واستدامة
 تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقميدور المعايير الدولية في  المطلب الأول/

مع تزايد التهديدات السيبرانية التي تستهدف الاقتصادات والبنى التحتية الحيوية للدول، أصبحت 
أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وقد  الحاجة إلى وضع معايير دولية موحدة لتعزيز الأمن السيبراني

أسهمت العديد من المنظمات والهيئات الدولية في تطوير أطر قانونية وتقنية تهدف إلى مكافحة 
حيث  .الجرائم الإلكترونية التي تتجاوز الحدود الجغرافية، مما يستدعي تنسيقًا دوليًا فعالًا لمواجهتها

ا ساسية لمكافحة الجرائم السيبرانية، حيث توفر إطارًا قانونيً تعد الاتفاقيات الدولية إحدى الركائز الأ
 موحدًا للدول الأعضاء لمعالجة هذه التهديدات. 

ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي أرست الأسس 
ظمة، وسرقة الجرائم اختراق الأنالقانونية لمواجهة الجرائم السيبرانية على المستوى الدولي. وتشمل هذه 

البيانات، والتلًعب بالمعلومات الرقمية. كما تلزم الاتفاقية الدول الأعضاء بتحديث تشريعاتها الوطنية 
بما يواكب التطورات التكنولوجية، وتعزز التعاون القضائي والأمني لضمان محاسبة مرتكبي هذه 

نونية، تلعب المعايير التقنية دورًا محوريًا في تعزيز إلى جانب الأطر القا .الجرائم حتى عبر الحدود
 الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية من الهجمات المتزايدة. ومن أبرز هذه المعايير معيار

ISO/IEC 27001  الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير، والذي يحدد متطلبات إدارة أمن
مخاطر، وتطبيق التدابير الوقائية، ووضع خطط استجابة للحوادث المعلومات، بما في ذلك تقييم ال

الذي يركز على أمن الفضاء السيبراني، حيث يقدم  ISO/IEC 27032 الأمنية. كما يبرز معيار
إرشادات لحماية الشبكات والأنظمة من الهجمات الإلكترونية المتطورة. وتساعد هذه المعايير 

اسات أمنية فعالة تضمن حماية بياناتها واستمرارية عملياتها الحكومات والمؤسسات على تبني سي
 (22). الرقمية

دورًا محوريًا في تعزيز  (NIST) في السياق ذاته، يؤدي المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا
للأمن السيبراني، الذي يستند إلى خمس وظائف  NIST الأمن السيبراني من خلًل تطوير إطار

صول الرقمية، تطبيق التدابير الوقائية، اكتشاف التهديدات، الاستجابة للهجمات، رئيسية: تحديد الأ
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والتعافي من الأضرار. ويساعد هذا الإطار المؤسسات على تطوير استراتيجيات أمنية متكاملة، مما  

يمكنها من التصدي للهجمات الإلكترونية بفعالية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تتطلب مستوى 
 (23).عالٍ من الحماية

على دعم جهود تعزيز الأمن  (ITU) على المستوى الدولي، يعمل الاتحاد الدولي للًتصالات
السيبراني من خلًل تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء، وتسهيل تبادل المعلومات حول التهديدات 

ى رقمية. كما يركز الاتحاد علالإلكترونية، إلى جانب وضع استراتيجيات وطنية لحماية الأنظمة ال
دعم الدول النامية في بناء بيئة إلكترونية آمنة من خلًل توفير برامج تدريبية متخصصة وبناء 

 .(24)القدرات، مما يسهم في الحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي قد تهدد استقرارها الرقمي

ز الأمن لمجتمعي عنصرًا أساسيًا في تعزيإضافةً إلى الجهود القانونية والتقنية، يشكل الوعي ا 
السيبراني، حيث تعتمد فعالية أي استراتيجية أمنية على مدى إدراك الأفراد والمؤسسات للمخاطر 
الإلكترونية وطرق الوقاية منها. ولهذا السبب، تعمل العديد من الدول على تنظيم حملًت توعوية، 

راسية، إلى جانب توفير برامج تدريبية للموظفين وإدراج مواد تعليمية متخصصة في المناهج الد
والمتخصصين في مجال أمن المعلومات. ويسهم هذا النهج في تقليل الثغرات الأمنية التي قد يستغلها 

 (25).المهاجمون لاختراق الأنظمة الرقمية، مما يعزز الحماية على المستويين الفردي والمؤسسي
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير المعايير الدولية للأمن السيبراني، لا تزال هناك 
تحديات تعيق تطبيقها بفعالية في بعض الدول. من أبرز هذه التحديات التفاوت التشريعي بين الدول، 

عاون الدولي في تحيث تختلف القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما قد يعرقل ال
ملًحقة المجرمين السيبرانيين. كما تواجه بعض الدول مشكلًت في البنية التحتية الرقمية، مما يجعل 
أنظمتها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. إضافةً إلى ذلك، يشكل نقص الكفاءات المتخصصة 

يبراني طاب خبراء أمن ستحديًا آخر، حيث تعاني العديد من الحكومات والشركات من صعوبة في استق
 (26).مؤهلين لمواكبة التهديدات المتزايدة

 أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعات العراقية والمعايير الدولية المطلب الثاني/
تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا على مستوى العالم، مما دفع العديد من الدول إلى تبني 

ايير الدولية لضمان أمن الفضاء الرقمي وحماية البيانات من الهجمات تشريعات تتماشى مع المع
السيبرانية. في هذا السياق، سعى العراق إلى تطوير منظومته القانونية لمواجهة التحديات الرقمية، إلا 
أن مدى انسجام هذه التشريعات مع المعايير الدولية لا يزال محل تقييم، حيث توجد بعض الجوانب 

 (27).افق مع هذه المعايير، في حين أن هناك فجوات تتطلب مزيدًا من التطوير والتحديثالتي تتو 
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يتجلى أحد أوجه التشابه الرئيسة في أنّ التشريعات العراقية، على غرار المعايير الدولية، تجرّم  

، تالعديد من الأفعال الإلكترونية غير المشروعة، مثل الاختراق غير المصرح به، وسرقة البيانا

والاحتيال الإلكتروني. فهذه الجرائم تُعد انتهاكات صريحة للأمن السيبراني، وتحظى بتجريم واضح 

في القوانين الوطنية والدولية على حد سواء. كما تتماشى القوانين العراقية إلى حد ما مع اتفاقية 

رانية على مستوى لتهديدات السيببودابست للجرائم الإلكترونية، التي توفر إطارًا قانونيًا موحدًا لمكافحة ا

العالم. وإلى جانب ذلك، تسعى الجهات العراقية المختصة إلى تعزيز التعاون الدولي عبر تبادل 

المعلومات حول الهجمات الإلكترونية مع الدول والمنظمات المعنية، وهو ما يتوافق مع النهج الذي 

 (28).ق الجهود في هذا المجالتتبعه الاتفاقيات الدولية التي تشجع الدول على تنسي

وعلى الرغم من هذا التقارب، فإن التشريعات العراقية لا تزال تواجه بعض التحديات التي تعيق 

تحقيق انسجام كامل مع المعايير الدولية. ومن أبرز أوجه الاختلًف أن القوانين العراقية لم تواكب 

مثل  ص صريحة تعالج الجرائم المستحدثة،بعد التطورات التقنية المتسارعة، حيث تفتقر إلى نصو 

هجمات الفدية والتلًعب بالبيانات عبر الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت من أخطر التهديدات في 

العصر الرقمي. كذلك، تظل العقوبات القانونية المفروضة على الجرائم السيبرانية في العراق أقل 

دد القوانين العالمية عقوبات قاسية تشمل السجن لم صرامة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ تفرض بعض

طويلة، وغرامات مالية كبيرة، وحجب الأنظمة المستخدمة في الهجمات، لضمان ردع فعّال للمجرمين 

 (29).الإلكترونيين

بالإضافة إلى ذلك، لم تنص القوانين العراقية حتى الآن على إطار شامل لحماية خصوصية 

، (GDPR) المستخدمين على الإنترنت، على غرار اللوائح الدولية مثل اللًئحة العامة لحماية البيانات 

ذا القصور هالتي توفر ضمانات قانونية لحماية البيانات الشخصية وحقوق الأفراد في الفضاء الرقمي. و 
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يفتح المجال لوجود ثغرات قد تؤثر على حقوق المستخدمين في العراق، مما يستلزم تحديثًا قانونيًا  

 (30).يعزز من آليات حماية الخصوصية الرقمية

ومن الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تطوير، ضعف الموارد التقنية والبشرية اللًزمة لإنفاذ 

السيبراني. فبينما تؤكد المعايير الدولية على ضرورة الاستثمار في القدرات القوانين المتعلقة بالأمن 

التكنولوجية والتدريب المستمر للعاملين في هذا المجال، لا يزال العراق بحاجة إلى تطوير بنيته التحتية 

خصصة تالرقمية وتعزيز قدراته المؤسسية لضمان تطبيق القوانين بفعالية. ويعد توفير برامج تدريبية م

للعاملين في إنفاذ القانون، وإنشاء مراكز متقدمة لرصد التهديدات والاستجابة لها، من الخطوات 

 .الأساسية التي ينبغي اتخاذها لضمان مواجهة أكثر كفاءة للهجمات الإلكترونية

ولسد الفجوات بين التشريعات العراقية والمعايير الدولية، يصبح من الضروري العمل على 

لقوانين الوطنية بما يضمن تغطية جميع أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة، وتشديد العقوبات تحديث ا

القانونية لجعلها أكثر ردعًا للمخالفين، ووضع إطار قانوني واضح لحماية البيانات الشخصية بما 

تثمار في لاسيواكب المعايير العالمية. كما ينبغي تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وا

تطوير القدرات الفنية والبشرية في مجال الأمن السيبراني، لضمان تحقيق استجابة سريعة وفعالة 

وعليه، فإن تحقيق التكامل بين التشريعات العراقية والمعايير الدولية  .للتهديدات الإلكترونية المتزايدة

خلًل  وتعزيزًا للتعاون الدولي. ومنيتطلب نهجًا شاملًً يشمل إصلًحات قانونية، وتحديثات تقنية، 

هذه الجهود، يمكن للعراق أن يعزز أمنه السيبراني، ويحمي بنيته الرقمية من المخاطر المتنامية، 

ويساهم في بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا واستقرارًا، تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في هذا 

 .(31)المجال
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 الخاتمة  

السيبراني اليوم عنصرًا جوهريًا في حماية البنية التحتية الرقمية للدول، لا سيما مع يُعد الأمن 
تزايد التهديدات السيبرانية وتعقيدها. وقد تناول هذا البحث الإطار القانوني للأمن السيبراني في العراق، 

دي للمخاطر تصمسلطًا الضوء على نقاط القوة والضعف في التشريعات الحالية، ومدى قدرتها على ال
 .الرقمية المتزايدة

أظهرت النتائج أن البيئة القانونية في العراق لا تزال تعاني من فجوات تشريعية ومؤسسية تعيق 
بناء منظومة سيبرانية متكاملة وفعالة. كما أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وضعف الوعي 

فية تتطلب استراتيجيات واضحة المجتمعي، ونقص الكوادر المتخصصة، تشكل تحديات إضا
لمعالجتها. وفي ضوء ذلك، فإن تحقيق أمن سيبراني مستدام يتطلب تبني سياسات شاملة تستند إلى 
المعايير الدولية، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في تطوير البنية 

 .التحتية الرقمية والموارد البشرية
المعطيات، يقدم البحث مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في  بناءً على هذه

تحسين الإطار القانوني وتعزيز الحماية السيبرانية في العراق، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا 
 .واستقرارًا

 

 النتائج
 استخدام  يالأمن السيبراني يعد مكوّنًا أساسيًا للأمن القومي والاقتصادي، خاصة مع التوسع ف

 .التكنولوجيا الرقمية
  التشريعات العراقية الحالية غير كافية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مما يستدعي

 .مراجعة شاملة لها
  هناك ضعف في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالأمن السيبراني، مما ينعكس سلبًا

 .ونيةعلى الاستجابة الفعالة للهجمات الإلكتر 
  تفتقر البنية التحتية الرقمية في العراق إلى التطوير الكافي الذي يمكّنها من مواجهة التحديات

 .السيبرانية الحديثة
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   ضعف الثقافة المجتمعية حول مخاطر الأمن السيبراني يسهم في زيادة التهديدات الإلكترونية

 .واستغلًل الثغرات الأمنية
 خصصة بمجال الأمن السيبراني، ما يستدعي تعزيز هناك نقص واضح في الكفاءات المت

 .برامج التأهيل والتدريب المهني

 مقترحات
  تطوير البنية التحتية الرقمية عبر تبني تقنيات حديثة وتقوية الأنظمة الأمنية لمواجهة

 .المخاطر السيبرانية المتزايدة
  تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة لإنشاء منظومة أمن سيبراني

 .متكاملة تدعم الاستجابة السريعة للهجمات
  إطلًق برامج متخصصة لبناء القدرات تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن

 .السيبراني من خلًل شراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية
 وعي المجتمعي حول أهمية الأمن السيبراني من خلًل حملًت توعوية تشمل تعزيز ال

 .المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلًم
  إنشاء هيئة وطنية مستقلة للأمن السيبراني تكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات، ومراقبة

 .تنفيذها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة
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